
رفـــع المئـــات مـــن قـــوائم الإرهـــاب في مصر:
انفراجة مبشرة أم مناورة مرحلية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أصدرت محكمة الجنايات المصرية قرارًا برفع أسماء  شخصًا من قوائم الإرهاب، أمس الأحد،
وذلــك في إطــار “تــوجه الدولــة نحــو مراجعــة شاملــة لموقــف المــدرجين علــى قــوائم الكيانــات الإرهابيــة
كــد مــن مــدى يــات دقيقــة للتأ والإرهــابيين، وبعــد تكليــف النيابــة العامــة الجهــات الأمنيــة بــإجراء تحر
استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم”، حسبما قالت النيابة العامة المصرية في

بيان رسمي لها.

يــات أســفرت عــن “توقــف المذكــورين عــن القيــام بــأي أنشطــة غــير وأشــارت النيابــة في بيانهــا أن التحر
مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، ما دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة
الجنايـات، الـتي اسـتجابت لطلـب النيابـة وقـررت رفـع أسـمائهم”، لافتـة إلى أنهـا مسـتمرة في مراجعـة
موقــف المــدرجين علــى قــوائم الكيانــات الإرهابيــة والإرهــابيين، ومؤكــدة في الــوقت ذاتــه أن مــن يثبــت

توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية.

ربمــا لم تكــن هــذه المــرة الأولى الــتي ترفــع فيهــا الســلطات المصريــة أســماء كــانت مدرجــة علــى قــوائم
يــدة مــن نوعهــا الــتي يُرفــع فيهــا هــذا العــدد مــن الأســماء () دفعــة الإرهــاب، لكنهــا السابقــة الفر
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واحدة، فيما يبلغ عدد المدرجين على تلك القوائم قرابة  أشخاص، وفق آخر تحديث لوحدة
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، في أغسطس/آب الماضي.

وتضمنت القائمة العديد من الأسماء التي أثارت الكثير من التساؤلات بشأنها، مثل الداعية وجدي
ير الأســبق يحــيى غنيــم، وقيــادات رفيعــة في الإخــوان في مقــدمتهم يوســف نــدا، وجهــاد الحــداد والــوز
حامد، وأمير بسام، فضلاً عن قامات اقتصادية معروفة مثل رجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه،
والاقتصادي المعروف وليد عصفور، كما شملت عددًا من المتوفين منهم الداعية يوسف القرضاوي،
والقياديون السيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل

محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.

وأثار هذا القرار الاستثنائي من حيث الكم (عدد المرفوعين من القوائم) والكيف (نوعية الأسماء التي
تضمنتهـا القائمـة والـتي شملـت قيـادات كـبيرة في الإخـوان ورجـال الاعمـال)، حالـة مـن الجـدل داخـل
الشــا المصري، وســط انقسامــات في ردود الفعــل بشــأن أهميتــه وتــأثيره ودوافعــه ومــا يحملــه مــن

دلالات ورسائل.

أولاً: ماذا يعني الإدراج على قوائم الإرهاب؟
ضمـــن التشريعـــات الـــتي أصـــدرتها الســـلطة في مصر خلال عـــامي / لمـــا أســـمته حينهـــا
ــم قــوائم ــابعه” صــدر قــانون رقــم  لســنة  الخــاص بتنظي “مواجهــة الإرهــاب وتجفيــف من
الكيانات الإرهابية والإرهابيين، رغم الاعتراض عليه من المنظمات الحقوقية في الداخل والخا، وهو
ــة العامــة صلاحيــة إدراج أي جهــة أو شخــص علــى قــوائم الإرهــاب، اســتنادًا إلى الــذي أعطــى النياب

التحريات الأمنية العامة فقط، حتى لو لم يثبت تورطه في أي عمل إرهابي أو يصدر بحقه حكم بذلك.

وبنـاء عليـه تحـول الأمـر إلى مـا يشبـه الفـوضى، حيـث التوقيفـات الوهميـة للمئـات مـن الشخصـيات
العامة في كل المجالات، لاعبين كرة وفنانين وصحفيين ورجال أعمال، ممن لا علاقة لهم بالسياسة،
ولم يُعرف عنهم أي نشاط مخالف لمجالات عملهم المتنوعة، لتُد أسماؤهم بشكل مفاجئ ودون

أي تحقيقات على قوائم الإرهاب.

ويترتــب الإدراج علــى قــوائم الإرهــاب حزمــة مــن التضييقــات والانتهاكــات الحقوقيــة المخالفــة شكلاً
ومضمونًا لمواثيق حقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر قبل عقود طويلة، والتي تحول حياة المتهم
لســجن كــبير، مــن أبرزهــا الإدراج علــى قــوائم المنــع مــن الســفر وترقــب الوصــول، أو منــع الأجنــبي مــن
دخــول البلاد، وســحب جــواز الســفر أو إلغــاؤه أو منــع إصــدار جــواز ســفر جديــد أو تجديــده، وفقــدان

شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

كما يترتب عليه عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال



العــام، والوقــف عــن العمــل مــع صرف نصــف الأجــر، وتجميــد الأمــوال أو الأصــول الأخــرى المملوكــة
للمتهم، سواء بالكامل أم في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم
فيهـا بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر، والأمـوال أو الأصـول الأخـرى الخاصـة بالأشخـاص والكيانـات الـتي
تعمل من خلاله، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، بجانب حظر
تلقي الأموال أو تحويلها، وغيرها من الخدمات المالية المشابهة، ووقف العضوية في النقابات المهنية
ومجــالس إدارات الشركــات والجمعيــات والمؤســسات وأي كيــان تســاهم فيــه الدولــة أو المواطنــون

بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

ترحيب أولي: تصحيح لوضع خاطئ
حالـة مـن الاحتفـاء خيمـت علـى الكثيريـن عقـب الإعلان عـن هـذا القـرار الـذي يُعتـبر تصـحيحًا لوضـع
خاطئ، حين أد المئات من المواطنين على قوائم الإرهاب دون إدانتهم بأعمال إرهابية وعدم صدور
أحكام باتة بحقهم، وهو ما يفسر ردود الفعل المتفائلة إزاء هذه الخطوة الفريدة من نوعها منذ تولي

النظام الحالي السلطة قبل  أعوام.

آخـرون بـالغوا في حفـاوة الاحتفـال بـالقرار حـد التشـبيه بمـا حـدث أيـام الرئيـس الراحـل أنـور السـادات
حيث مراجعات الإخوان الشهيرة، مستندين إلى ما نقلته قناة “إكسترا نيوز”، التابعة للشركة المتحدة
المملوكــة للمخــابرات المصريــة، تعليقًــا علــى هــذا القــرار قائلــة إنــه “يؤكــد حــرص الرئيــس عبــد الفتــاح
السـيسي علـى أبنـائه، بفتـح صـفحة جديـدة لهـم للانخـراط في المجتمـع مـواطنين صـالحين يحـافظون

على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها”.

ورغم التحفظات التي أبداها البعض على هذه الخطوة – كما سيرد لاحقًا – فإن مثل تلك القرارات
التي تُنهي معاناة المصريين وتطوي صفحات سوداء من سنوات التضييق والانتهاكات والتنكيل، حتى
وإن جاءت متأخرة، لا بد أن تُثمن وأن يصاحبها مناشدات ومطالبات أخرى بغلق ملف الإدراج على

قوائم الإرهاب بالكلية، لا سيما أنه يتضمن خروقات قانونية وحقوقية فاضحة.

تساؤلات ملغومة
وعلى الجانب الآخر حملت تفاصيل القرار والإعلان عنه بعض التساؤلات الملغومة التي تنسف مبدأ
الاستناد للقانون والدستور كقاعدة أساسية في التعامل مع المواطنين قضائيًا وأمنيًا، وتحول النيابة
العامة التي يفترض أن تتحدث باسم الشعب إلى سلطة مرتهنة للسلطة التنفيذية والقرار السياسي

الرئاسي.

التسـاؤل الأول: مـن الـذي أد تلـك الأسـماء علـى قـوائم الإرهـاب؟ وعلـى أي أسـاس؟ ومـا المـبررات



والدوافع؟ وبالعودة إلى التجارب السابقة يتضح أن قرارات الإدراج تصدرها المحكمة والنيابة العامة
يــات القادمــة مــن المؤســسات الأمنيــة (الأمــن الــوطني) الخاضعــة بطبيعــة الحــال بنــاء علــى التحر
للتوجيهات السياسية الرئاسية، أي أن القرار مبني على تلك التحريات، سيئة السمعة في معظمها،

دون التقديم للمحاكمة أو منح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه.

التساؤل الثاني: من الذي يملك قرار رفع تلك الأسماء المدرجة عن قوائم الإرهاب؟ وبالعودة إلى بيان
قناة “إكسترا نيوز” التابعة للسلطة، فإن هذا القرار “يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة
المواقــف القانونيــة للمتهمين ســواء المحبــوسين أو المــدرجين علــى قــوائم الإرهــاب، وسرعــة التصرف
بشأنهــم، تجاوبًــا مــع الاستراتيجيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان وتحقيقًــا للعدالــة النــاجزة، وإعلاء دولــة

القانون”، أي أن الرئيس هو من وجه برفع أسمائهم من تلك القوائم.

وعليه وبحسب ما هو منشور، سواء بيان النيابة العامة أم القناة التابعة للسلطة، فإن من أصدر
القرار، سواء بالإدراج للقوائم أم الرفع منها، هو الرئيس وليس القانون والدستور، وهو ما يدفع نحو
تساؤل آخر: هل المدرجين على تلك القوائم متورطون بالفعل في جرائم إرهابية؟ فإن كانت الإجابة
بـــ”نعم” فلمــا لم يُتخــذ ضــدهم إجــراء قضــائي رســمي أمــام المحــاكم؟، وإن كــانت بـــ”لا” فلمــا أدرجــت
 أسماؤهم من الأساس على تلك القوائم وتعرضوا للتنكيل والتضييق ومصادرة أموالهم لقرابة
سـنوات كاملـة؟ ثـم السـؤال الأهـم: لمـاذا لا تكـون قـرارات الإدراج والرفـع مسـتندة إلى القـانون وليـس

التوجهات والأهواء السياسية؟ وإلى متى ستظل رهينة المزاج السلطوي؟

بين المناورة وتغيير المسار
وعقب صدور القرار انقسم الشا المصري في قراءة تلك الخطوة إلى قسمين:

الأول: يــرى أن مــا حــدث يــأتي في ســياق منــاورة سياســية يقــوم بهــا النظــام في وقــت حــ اقتصاديًــا،
حيث الاحتقان الشعبي المتصاعد إزاء الأوضاع المعيشية المتدنية، نتيجة فشل السياسات الاقتصادية
والمالية التي تتبعها السلطة الحالية طيلة السنوات الماضية، والتي أثقلت كاهل المواطنين بالأعباء التي
لم تكن في الحسبان، وسط مخاوف من هبّة شعبية أشبه بـ”ثورة الحرافيش”، وعليه قد تكون تلك
الخطوة لامتصاص الغضب واحتواء الشا، الذي يزعم النظام إن الإخوان ما زالوا يسيطرون على

جزء كبير منه، على أن تتغير مرة أخرى بتغير الأحوال الاقتصادية وإزالة أسباب التغيير.

هذا الفريق يميل إلى أن موجات الاعتقال المستمرة وتدوير المتهمين على قضايا وهمية والإصرار على
اســتمرار اعتقــال الآلاف لأســباب ودوافــع سياســية بحتــة، فضلاً عــن التضييــق والخنــاق الــدائم علــى
يــات الأكاديميــة والإعلاميــة، تؤكــد أن مــا يحــدث لا يفــارق مكــانه كمنــاورة لاحتــواء عاصــفة مــا أو الحر
تحويل الأنظار عن شيء آخر عبر استراتيجية الإلهاء (العصفورة) التي يجيدها النظام في تعامله مع

.الشا



يـق المتفائـل الـذي يقـرأ مـا حـدث بلغـة النيـة الصادقـة في التغيـير وإعـادة النظـر في كـل الثـاني: وهـو الفر
الملفــات الحساســة، في ظــل هــذا الظــرف الاســتثنائي والتحــديات الــتي تواجههــا الدولــة علــى جميــع
المسارات، ما دفع الرئيس والسلطة إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على الاحتواء وفتح صفحات
جديـدة مـع التيـارات السياسـية والمجتمعيـة كافـة، علـى أن تـأتي تباعًـا وعـبر مراحـل زمنيـة متقاربـة، في
إشارة إلى قائمة جديدة من الأسماء يتم دراستها حاليًا من المتوقع أن ترفع من قوائم الإرهاب خلال

الفترة المقبلة.

أنصـــار هـــذا التيـــار يميلـــون إلى احتماليـــة أن تكـــون الدولـــة قـــد دخلـــت – خلال الفـــترة الأخـــيرة – في
مفاوضات سرية مع التيارات والجماعات المختلفة معها سياسيًا، تتضمن تحييد نشاطها السياسي
في مقابل فتح الباب أمام العودة والانخراط في المجتمع، لا سيما أن أنصار تلك التيارات يملكون ثقلاً
اقتصاديًا كبيرًا ولديهم القدرة – إلى حد ما – على تعديل الكفة الاقتصادية المائلة، وهي الرؤية التي
يعارضهــا الكثــيرون، لا ســيما أن معظــم المعتقلين حــتى اليــوم هــم مــن أبنــاء هــذا التيــار الــذي لا يــزال

يتعرض للتنكيل والاستهداف دون توقف.

كـثر مـن  شخـص مـن قـوائم الإرهـاب، خطـوة جيـدة في علـى كـل حـال، يبقـى قـرار رفـع أسـماء أ
 على مختلف

ٍ
مجملها، لكنها تحتاج إلى ما يثبت صدق النوايا بشأنها، من خلال العمل بشكل متواز

المجالات التي تعاني من انتهاكات وتضييقات بالجملة، وألا يكون ذلك قرارًا عرضيًا يتغير بتغير الدوافع
والظروف.
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